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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة:

ختصار جراءات واطراف للتحكيم يكمن في سرعة الإالبواعث الرئيسية للجوء الأ أهمإن من 
تمثلة بانتشار والم وفي ظل الجائحة التي تعصف بالعالم حالياً  .وصولًا للعدالة الناجزة مد التقاضيأ

لذي مر اطراف الأوما قد ينتج عن ذلك من تعثر بتنفيذ الالتزامات بين الأ Covid 19فيروس  
طبيعة  رضكما قد تف ،لى سرعة الفصل فيهاإسيؤدي بطبيعة الحال لوقوع نزاعات حقوقية تحتاج 

ونية المراكز القان لصونجراءات وقتية ومستعجلة إاتخاذ و سرعة اتخاذ تدابير تحفظية اع النز 
البينات  وتثبيت دلةأو حفظ الأجراء الحجز التحفظي إك االمتنازع عليه وقلحقا حماية طراف أوللأ

وبالطبع فالحديث هنا يدور حول المسائل الطارئة التي  .ثبات واقع الحالكتقديم طلب مستعجل لإ
من الممكن أن تمسّ حقوق الأطراف وقتيّاً لا موضوع التعاقد الأصلي حتى لو مسّت به قوةٌ قاهرة 
أو ما شابهها، لأن مجالها في العلاقات التعاقدية وخصوصاً تلك التي يتم اللجوء فيها إلى التحكيم 

 1لى عقود الفيديك في تنظيمها لها مجالٌ مختلف.مثل المقاولات المستندة إ

ومع  ،أن الحماية المؤقتة للحقوق لا تقل أهمية عن الحماية النهائية لتلك الحقوق وحيث
 .اهلا مفر من وضرورةٌ  ملحةٌ  حاجةٌ  اللجوء للتحكيمعمال المحاكم فقد يغدو أل الكثير من تعطّ 
صوصاً أن خ ،بفعالية الاحتياجات الطارئة لحماية الحقوق للتحكيم اللجوء يلبي أن يجب ،وعليه

ة طويلة قد يأخذ فتر ؛ فحياناً أحاله حال القضاء أصبح صل النزاع أمام هيئة التحكيم أالنظر في 
ف، مما طراوبخلاف ذلك قد يغدو اللجوء للتحكيم ترفاً لا تستقيم معه مصلحة الأ 2.للفصل فيه
ا للفاعلية ات لافتقارهالتحكيم كوسيلة بديلة لفض النزاع عنطراف الأعزوف ل بالمحصلةسيؤدي 

جراءات فيما يتعلق بالإ كافة أوجه النزاع خصوصاً الفصل بوالمرونة نتيجةً لعجز التحكيم عن 
 طرافه.أالنزاع القائم بين  بأصللفصل بصلاحية التحكيم لسوةً أالوقتية 

 ادئمبال تلك من واحدة شك بلا هي لحقوقلحماية ا المؤقتة التدابير أن من الرغم علىو 
 المؤقتة، دابيرالت لمفهوم متفق عليه تعريف يوجد لا إلا أنه ،المشتركة للنظم القانونية بشكل عام

                                                           
وعلى  قانونية والاتفاقية فصلاً خاصاً، ففي عقد الفيديكتعدّ القوة القاهرة من المسائل التي أفردت لها الكثير من التشريعات والقواعد ال 1

منه للحديث عن  19المادة فض المنازعات حوله يتم عبر التحكيم فنجد أنه قد أفرد اعتباره من أهم عقود المقاولات وبالأخص أنه يعتبر 

أحكام الطوارئ في التدابير المؤقتة من خلال . ولكن هذه الورقة البحثية وكما أسلفنا أعلاه تتناول (Force Majeureالقوة القاهرة )

 رق.فالتحكيم وليس موضوع النزاع، وكان لزاماً على الباحث توضيح ال
 المؤقتة لتدابيرا Ali Yeşilirmak ، provisional measures in international commercial arbitration يشليرماك علي 2

 .25+ ص  2ص 2003فلسفة جامعة لندن ، رسالة دكتوراة في الالدولي التجاري التحكيم في
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عريف توكذلك الحال بغياب أيّ . والخاص العام الدولي القانون في له كما لا يوجد تعريف موحد
 نأخلاص استمن خلال ذلك يمكن  لا أنهإ .الدولي التجاري التحكيم في للتدابير المؤقتة صريح

 أطراف حقوق على لحفاظل هدفت وقتية وعاجلة حمايةلفرض سبيل  هى عام بشكل ةالمؤقت بيراالتد
 ضرّ ن تتأثر حقوق الاطراف أو ت  أنه لا يجوز أعلى اعتبار  3،النهائي الحكم انتظار في النزاع

 4 بسبب تأخير الفصل بالنزاع.

ن كان قانون أصول و  قد جاء واضحاً على سبيل المثال  5ردنيالمحاكمات المدنية الأا 
 جراءات وقتية أو مستعجلةإبصلاحية المحكمة المختصة بناءً على طلب أي من الخصوم باتخاذ 

 لىإوبالعودة  هإلا أن 6.طلب مستقل ضمن شروط محددةمن خلال تبعاً للدعوى الموضوعية أو 
 سئلة والشكوك المتعلقة بصلاحية اتخاذ مثل هذه التدابيرالتحكيم نجد أن هنالك العديد من الأ مجال

وجه أضعاف فعالية التحكيم كخيار موثوق للفصل بكافة إنه أمر الذي من شالأ ،التحكيم من خلال
 7النزاع.

لتحكيم للقاء الضوء على مدى صلاحية اللجوء ن هذه الورقة البحثية تهدف لإإف ،وعليه
تدابير كنة للنهوض بمهمة اتخاذ الوبيان أن التحكيم من حيث المبدأ لديه الم   ،لاتخاذ تدابير طارئة

 نمن هذه الدراسة تطرح العديد إف ذلك رغمو  .عن ثاقل المحاكمالطارئة بفعالية مما يخفف العبء 
لذلك . لمستقبله اتهديدً  تشكل فهي وبالتالي. الطارئ التحكيم التي تعرقل فعالية والشكوك الأسئلة
  لها. وللتحديد هذه المشاكل واقتراح بعض الحل أيضًا الدراسة هذه سعت

 مفهوميث المن ح الطوارئ تحكيم ول ماهيةالأ يتناول ؛لمطلبين هذه الورقة البحثيةستقسم 
 فعالية لثانيا المطلبكما يتناول  ،الوطني والقضاء الطوارئ تحكيم بين المشترك الاختصاصوبيان 
 الصادر مرالأ تنفيذومدى قابلية  وانقضاءها الطوارئ محكم سلطة حيث بيانمن  الطوارئ تحكيم
 .الطواريء بتحكيم

  

                                                           
 وما بعدها. 28ص  المرجع السابق ، يشليرماك علي 3
مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق أحمد سيد أحمد محمود، تحكيم ما قبل التحكيم "تحكيم الطوارئ" الدكتور  4

 .625ص  2015جامعة الاسكندرية العدد الثاني 
 ( من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني.141و)( 32و)( 31( و)30و) (4/أ/115انظر المواد ) 5
 وما بعدها. 408، ص 2020، الوجيز في قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني، الطبعة الرابعة عوض احمد الزعبيالدكتور  6
 .30ص  المرجع السابق ، يشليرماك علي 7



4 
 

 الاول المطلب

 ماهية تحكيم الطوارئ

ن حيث مسيحاول الباحث توضيح النطاق الذي يتناوله تحكيم الطوارئ  المطلبفي هذا 
تحديد هذه المسائل من أهمية في تمييز هذه المسائل عما حدود الاختصاص، وذلك لما لو المفهوم 
وم تحكيم الطوارئ مفهها. وعلى ذلك سيتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين يتناول الأول منهما يشتبه ب

 طني والتحكيم.قضاء الو وما يتعلق بتحديده فيما يتناول الثاني اختصاص تحكيم الطوارئ ما بين ال

 تحكيم الطوارئ مفهوم: الفرع الاول

طراف أقامت بعض مؤسسات التحكيم بسن قواعد ونصوص لتحكيم الطوارئ تمنح بموجبها 
مثال و  لاستصدار تدابير وقتية في مرحلة ما قبل تشكيل هيئة التحكيم ليهاإالتحكيم الحق في اللجوء 

وقواعد  9(SIAC)وقواعد مركز سنغافورة للتحكيم الدولي  ICC) )8ذلك قواعد غرفة التجارة الدولية
تتطرق لوضع التحكيمية لم  المؤسساتي من تلك أإلا أن  SCC.10)) غرفة ستوكهولم للتجارة

جرائية، ومع ذلك يمكن إن القواعد الصادرة عنها أباعتبار  11لتحكيم الطوارئ تعريف فقهي
التحكيم  طرافألية تكميلية مؤداها منح آالاستخلاص من تلك القواعد أن تحكيم الطوارئ عبارة عن 

الحق في استصدار تدابير وقتية مرحلية ما قبل تشكيل هيئة التحكيم أمام طرف ثالث محايد تماشياً 
 12النظامي. عن القضاء اً ديطراف بعرادة الأإمع 

 ي اتفاق الاشخاصأ ؛"تحكيم الطوارئ هو تحكيم :للقول بأن جانب من الفقهوقد ذهب 
لطوارئ( )محكم ا مرحلة ما قبل التحكيم العادي على فرد  على استصدار تدابير وقتية طارئة في 

ه طبيعة قضائية ل يختارونه مباشرة أو يعهدوا لمؤسسة تحكيم سلطة تعيينه ليصدر في النهاية قرارٌ 
، إلا أن الناظر في هذه 13ليها"إحالة الملف إملزمة لهم ومؤقت لحين تشكيل محكمة التحكيم أو 

وصف  طلاقلإ ضافةً إ، طبيعة المسائل التي تتناولها التدابير الطارئةنه لم يحدد أالتعريف يجد 
 التحكيم" كناية عن هيئة التحكيم."محكمة 

                                                           
 ICC الدولية التجارة غرفة قواعدمن  29و 28المادة  8
 (SIAC) الدولي للتحكيم سنغافورة مركز قواعدمن  30المادة  9

  SCCللتجارة  ستوكهولم غرفة وقواعدمن  37المادة  10
 .636ص أحمد سيد أحمد محمود، تحكيم ما قبل التحكيم "تحكيم الطوارئ" مرجع سابق الدكتور  11
 .6ص  2015أحمد سيد أحمد محمود، بحث تحكيم الطوارئ في منازعات الاستثمار، الدكتور  12
 .636ص أحمد سيد أحمد محمود، تحكيم ما قبل التحكيم "تحكيم الطوارئ" مرجع سابق الدكتور  13
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 رتدبي يبانه "أ (المؤقت الحماية تدبير) الأونسيترال قواعدمن  17/2وقد عرفت المادة 
 في ين،الطرف أحد التحكيم هيئة بموجبه تأمر آخر، شكل في أو قرار شكل في أكان سواء مؤقت،

 بما يلي: النـزاع في نهائيا يبت الذي القرار إصدار يسبق وقت أي

 ولى حين الفصل في النزاع، أإلى ما كان عليه إأن يبقي الحال على ما هو عليه أو يعيده  -أ
جراء يمنع حدوث ضرر حالي أو وشيك أو مساس بعملية التحكيم نفسها، أو أن إأن يتخذ  -ب

 يحتمل أن يسبب ذلك الضرر أو المساس، أوجراء إيمتنع عن اتخاذ 
 ن يوفر وسيلة للمحافظة على الموجودات التي يمكن بواسطتها تنفيذ قرار لاحق، أوأ -ج
 دلة التي قد تكون هامة وجوهرية في حال النزاع."ن يحافظ على الأأ -د

 لا صورة من صور إعمال التحكيمإن تحكيم الطوارئ بشكل عام ما هو بأيمكن القول  ،وعليه
خاذ يقتصر اختصاصه تحديداً على ات ،القضاء المستعجلكنه أإلا  .لنزاعكوسيلة بديلة لفض ا

 التي ازعاتالمن في الفصل منها يقصد)محكم الطوارئ( لتدابير وقتية بمسائل مستعجلة وطارئة 
نما الحق أصل يمس لا مؤقتًا فصلاً  الوقت فوات من عليها يخشى  باتخاذ الحكم على يقتصر وا 
 أو رةالظاه الحقوق احترام أو القائمة الأوضاع على المحافظة بقصد للطرفين ملزم وقتي إجراء
 نهائي منه   حكمبأصل النزاع بموجب  البتلحين وكل ذلك  14.المتنازعة طرافالأ مصالح صيانة

 التحكيم العادي.شأن  شأنه طرافن يكون اللجوء لمحكم الطوارئ باتفاق الأأعلى ، للخصومة

ينشأ نتيجة  ،لتحكيم الطوارئ كالتحكيم العادي لاتفاق اللجوء ن الطبيعة القانونيةإوبالنتيجة ف
كان ذلك ضمن اتفاق التحكيم  سواءً  15،رادةعمالًا لمبدأ سلطان الإإطراف التحكيم أاتفاق بين 

يخضع  اً دقن تحكيم الطوارئ كالتحكيم العادي باعتباره عإف ،وعليه .باتفاق مستقلالعادي ذاته أو 
 16.طرافهأضار من اتفاق التحكيم سوى فيد ولا يتسفلا ي ،لمبدأ نسبية العقد

 بعض هناك فإن ،آخر إلى بلد من ما حدلى إتختلف المؤقتة  التدابير وعلى الرغم أن طبيعة
 17:لما يلي ، نستعرضها وفقاً التحكيم في المؤقتة للتدابير المشتركة الأساسية السمات

                                                           
 .233 ص ، الثانية الطبعة ، والتجارية المدنية المرافعات شرح عبد المنعم الشرقاوي،تعريف القضاء المستعجل:  14
انظر ايضا أمال الفزايري دور  642ص أحمد سيد أحمد محمود، تحكيم ما قبل التحكيم "تحكيم الطوارئ" مرجع سابق الدكتور  15

 .24ص  1997قضاء الدولة في تحقيق فاعلية التحكيم منشأة المعارف طبعة 
ط جامعة الشرق الاوس -رسالة ماجستير الغير دراسة في التشريع الاردني،امتداد اثر اتفاق التحكيم الى مها عبد الرحمن الخواجا، 16

 60ص  2013
 وما بعدها. 25، رسالة مرجع سابق ص الدولي التجاري التحكيم في المؤقتة التدابير يشليرماك علي 17
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م، ولا خضع أمر الفصل فيه للتحكيي "نزاع وجود مسبقاً  تفترض" ةالمؤقت التدبير طلبات نإ .1
اللجوء  ن يكونأأمام هيئة التحكيم، بل يكفي لذلك  اً يشترط أن يكون النزاع القائم معروض

للتحكيم بشأن النزاع وشيكاً، فبعض قواعد التحكيم المؤسسي تشترط اللجوء للتحكيم العادي 
 جراء الداخلية.المتبع في قوانين الإ اً أيام محددة وهذا ايضخلال 

ولغاية  محدودة ةلفتر  ةمطلوب المؤقتة الحمايةف ؛بطبيعته وقتياً  / مؤقتًا يكون أن يجب العلاج نإ .2
 .هائيالحكم الن انتظار الحق في على المؤقت التدبير يحافظ أن يجب أخرى وبعبارة، محددة

 لتحكيم.لالنهائي الحكم  عليه ما قد يكون بأي حال حدود تجاوزي ألا يجب المؤقت التدبير نإ .3
 أن ينصب لحماية حق مهدد بالزوال ما لم يتم اتخاذ تدابير مستعجلة.ينبغي  المؤقت ن التدبيرإ .4

ن طبيعة المسائل القابلة لأن تكون خاضعة لتحكيم الطوارئ هي إف ،وعطفاً على ما سبق
أي النزاعات المدنية أو التجارية بين أطراف  ،ساسالمسائل ذاتها القابلة للتحكيم من حيث الأ
طار تحكيم الطوارئ القضايا إوبذلك يخرج عن  18،اشخاص القانون العام أو القانون الخاص

بلية خضوعها من قا اةالجزائية أو تلك المسائل التي نصت قواعد مقر التحكيم على اعتبارها مستثن
نه يشترط أن تكون التدابير المطلوبة بموجب تحكيم الطوارئ متصلة إلى ذلك فإ ضافةً إ للتحكيم.

لى إبأصل النزاع الخاضع للتحكيم ومنبثقة عنه وهذه الشروط من الممكن استخلاصها بالرجوع 
ي ضافة لطبيعة وأحكام القضاء فقواعد تحكيم الطوارئ المعمول بها في التحكيم المؤسسي بالإ

ها في القوانين الوطنية باعتبار تحكيم الطوارئ ما هو الا تطوير مور المستعجلة المنصوص عليالأ
 كما سيتم بيانه بنظرة تاريخية عاجلة.حكام لتطبيق تلك الأ

ره يتم اختياالذي " هو المحكم (محكم الطوارئ)نه من الجدير بالذكر أن إوبهذا الخصوص ف    
والصلاحيات التي منحت له بناءً على طلب أحد الاطراف تناط به مجموعة من الاختصاصات 

ا ن تتشكل هيئة التحكيم بصيغتهأف الطارئة الوقتية والمستعجلة قبل و لغرض مواجهة الظر 
ن تتوفر في محكم الطوارئ جميع الشروط الواجب توافرها في المحكم أ، وبذلك فإنه يجب 19النهائية"

ة والجدير بالذكر أن قواعد التحكيم المؤسسي، هلية والحياد والاستقلال والنزاهةالعادي من حيث الأ

                                                           
 وما بعدها. 40مها عبد الرحمن الخواجا، المرجع السابق ص  18
دور محكم الطوارئ في التحكيم التجاري دراسة مقارنة، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية العدد ، مصطفى ناطق صالح مطلوب 19

 .161ص  17
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عضاء هيئة التحكيم بعد أعادة ما تنص على أن محكم الطوارئ يجب أن لا يكون من ضمن 
 20.تشكيلها

من  1990 عام كان في  التحكيم من النوع لهذا ظهور أولوفي نظرة تاريخية نجد أن 
مستمدةً قواعدها من قواعد الاجراءات المستعجلة في القانون  ICCقبل غرفة التجارة الدولية 

نتي اث في سوى لم يتم اللجوء لتحكيم الطوارئ عملياً  2012حتى عام  1990ومنذ عام  .الفرنسي
ستلزم أن اللجوء لتحكيم الطوارئ يإلى ضافة بالإ ،عشرة مرة نظراً لعدم شيوع هذا النوع من التحكيم

من كون قواعده لم تكن مدرجة ضولا يتم تلقائياً  ،طراف التحكيمأن قبل اتفاقا خاصاً وصريحاً م
قامت العديد من المؤسسات  2006نه ومنذ عام ألا إقواعد التحكيم الاساسية لمؤسسات التحكيم، 

 معهد قبل من 2010 عامتم  كما الأساسية،قواعد تحكيم الطوارئ ضمن قواعد التحكيم  بسنّ 
 عام باريس يف الدولية التجارة غرفة اتبعته ثم ومن ستوكهولم، في التجارة لغرفة التابع التحكيم
 22.صبح تحكيم الطوارئ يطبق تلقائياً ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلكأوبذلك  2012،21

  

                                                           
 حددت كما)قواعد المحكم الطارئ( لقواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية  5من الملحق رقم  2مثال ذلك المادة الثانية البند  20

 .للمنازعات الودية والتسوية التحكيم قواعد من الخامس الملحق في الطوارئ محكم قواعد باريس تجارة غرفة
مصطفى ناطق ، 2016التجاري، جريدة الاقتصادية  التحكيم في الطوارئ محكم ابو بكر المسيب، مقال أهميةانظر ايضا الدكتور  21

 161ص ، دور محكم الطوارئ في التحكيم التجاري مرجع سابق صالح مطلوب
 وما بعدها. 637ص أحمد سيد أحمد محمود، تحكيم ما قبل التحكيم "تحكيم الطوارئ" مرجع سابق الدكتور  22



8 
 

 الثانيالفرع 

المشترك بين تحكيم الطوارئ والقضاء الوطنيالاختصاص   

الوطني بموجب  يعود للقضاءصيل لفض المنزاعات الاختصاص الأ أنمن المعروف 
ي زع اختصاص القضاء الوطني فللجوء للتحكيم ينطراف رادة الأإالقوانين الداخلية، إلا أن اتجاه 

ومع استعراضنا لما سبق قد تبينا أن تحكيم الطوارئ أمر واقع وأن نصوص المؤسسات  .نظر النزاع
نجد  انين الوطنيةلى القو إالرجوع بنه و ألا إ .حكامهاأالتحكيمية تعبق بقواعد التدابير الوقتية وتنظيم 

 .اً جراءات التحكيم سرعةً ونفاذإضاهي تالمستعجلة قد  بالأمورخاصة  اعدأيضاً أنها قد سنت قو 
 مور المستعجلة بموجبعززت قوانين التحكيم الوطنية سلطة القضاء الوطني في نظر الأ كما

 صالمنصو  حكامللأ وفقا تحفظي وأ وقتي إجراء أي اتخاذطراف حق تمنح الأنصوص قانونية 
 المستعجلة مورالأ قاضي من الطلب طرف أي التحكيم اتفاق يمنع لاو  ،القوانين الداخلية في عليها

 23.سيرها أثناء وأ التحكيم جراءاتإ في البدء قبلكان ذلك  سواءً  ،جراءاتاتخاذ تلك الإ

ن أحكام أالى قواعد التحكيم المؤسسية نجد أنها كانت حريصة على التوضيح  وبالرجوع
ي طرف من طلب اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية مستعجلة من ألى منع إالمحكم الطارئ لا تهدف 

ي وقت وحتى بعد تقديم الطلب للمحكم الطارئ، ولا يعد طلب أأية سلطة قضائية مختصة في 
 24.ي سلطة قضائية مختصة اخلالا باتفاق التحكيم أو تنازلًا عنهأمن اتخاذ مثل هذه التدابير 

وقد سبق للقضاء الاردني أن بين رأيه في هذه المسألة حيث أن محكمة استئناف عمان 
 طرف يأ يحرم ولا يمنع لا قائم تحكيم نزاع وأ تحكيم اتفاق وجود من المستفاد نألى إقد ذهبت 

 يف الواردة حكامللأ وفقاً  تحفظي وأ وقتي جراءإ يأ اتخاذ المستعجلة مورالأ قاضي من الطلب
 امحكأ يخالف لا المستعجلة مورالأن نظر أكما قررت  ردنيالأ المدنية المحاكمات صولأ قانون
 القرار ارصدا  و  بنظر الطلب المستعجل اختصاص صاحب القضاء نإف وبالتالي ،التحكيم قانون
 25فيه.

                                                           
 من قانون التحكيم المصري 14من قانون التحكيم الاردني والمادة  13مثال ذلك المادة  23
 من قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية 29/7مثال ذلك المادة  24
  2010 لسنة 19306 رقم عمانقرار محكمة استئناف  25



9 
 

وتجنباً لوقوع تناقض بين ما اتخذه القضاء الوطني من تدابير مستعجلة في حال اللجوء 
اليه، وبين ما سيصدره محكم الطوارئ فقد اوجبت قواعد التحكيم على طالب التدابير أن يبلغ محكم 

 26.جراءات أمام القضاء بما في ذلك القرار الصادر عن القضاءإطراف بما اتخذه من الأو الطوارئ 

مور طراف على عدم اللجوء للقضاء الوطني في الأهنا يثور السؤال حول حكم اتفاق الأو 
ن محكمة استئناف عمان أارئ، ومع و وحصر ممارسة هذا الحق من خلال تحكيم الطالمستعجلة 

 لا التحكيم اتفاقمن قانون التحكيم قد بينت أن  13بموجب قرارها المذكور سابقاً وبالاستناد للمادة 
 وا التحكيم اجراءات في البدء قبل سواء ، المستعجلة الامور قاضي من الطلب طرف أي يمنع
 صولأ قانون في عليها المنصوص للاحكام وفقاً  تحفظي وأ وقتي إجراء أي اتخاذ سيرها، أثناء

قة رو أللنفاذ في  اطريقه تمن قانون التحكيم الاردني وجد 13ن المادة أومع  .المدنية المحاكمات
لا أنه لم يتم بيان الحكم في حال كان إطراف، على الرغم من وجود اتفاق تحكيم بين الأ القضاء

ضاء مكانية اللجوء للقإطراف صراحة على عدم كثر وضوحاً وتحديداً كاتفاق الأأاتفاق التحكيم 
ردني قد جاءت عامة من قانون التحكيم الأ 13وهنا نجد أن المادة  .مور المستعجلةالوطني في الأ

 .و لاأعلى المنع  ذا كان ينص صراحةً إي اتفاق تحكيم بغض النظر عن مضمونه وفيما أشمول ب

يعتبر اشتراط منع اللجوء للقضاء المستعجل في اتفاق التحكيم باطلًا لعموم نص  ،وبذلك
/ب من قانون التحكيم 3ذا ما قرنا تفسير ذلك بالمادة إمن قانون التحكيم خصوصا  13المادة 

 حكامأ تفسير في الدولي التحكيم في المطبقة القانونية والمبادئ القواعدمراعاة  توجبأالاردني التي 
  .الدوليّة التجاريّة بالأعراف جميعها الأحوال في ويعتد ،قانون التحكيم

وصاً التحكيم المؤسسي الدولية قد تضمنت نصبالتطبيق الدولي لهذه المسألة نجد أن قواعد و 
مور المستعجلة كما ذكرنا سابقاً ومن تطبيقات ذلك ما تحفظ حق اللجوء للقضاء الوطني في الأ

 فقاً صدار تدابير مؤقتة و إأقرت أن للمحكمة الوطنية صلاحية  التيقواعد الاونسيترال  ورد ضمن
  28.في قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية سابقة الذكروكذلك الحال  27،للقواعد الاجرائية الخاصة بها

                                                           
من قواعد  29/7، انظر ايضا المادة 742ص أحمد سيد أحمد محمود، تحكيم ما قبل التحكيم "تحكيم الطوارئ" مرجع سابق الدكتور  26

 تحكيم غرفة التجارة الدولية 
 الاونسيترال قواعد من( ياء 17) المادة 27
 من طرف اي منع الى الطارئ المحكم أحكام تهدف لا) أنه على صراحة نصت يةمن قواعد تحكيم غرفة التجارة الدول 29/7المادة  28

 ...(مختصة قضائية سلطة أي من مستعجلة تحفظية أو مؤقتة تدابير اتخاذ طلب
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ن من مبررات  ببطلان شرط الامتناع عن اللجوء للقضاء الوطني المستعجل ما قد  الاخذوا 
يعتري ذلك الشرط من انكار للعدالة وتظهر أهمية ذلك في الحالات التي يستعصي على محكم 

ذ الجبري خل الفعلي للسلطة العامة في الدولة كالتنفيالطوارئ قانوناً التدخل فيها والتي تستدعي التد
 29.الدائنما للمدين تحت يده لمصلحة على أو الزام الغير بالحجز 

فاع عن هذا البطلان من ناحية مهمة استند إليها الكثير من المراجع ويمكن هنا أيضاً الد 
قضاء هذا ال اختصاصهية من أن القضاء المستعجل هو قضاء استثنائي؛ وبالتالي فإن الفق

ويقتضي  .التوسع في الاستثناء أو القياس عليه إلا بموجب نصاستثنائي، ما يعني عدم إمكانية 
الأصل بقاء هذا القضاء المستعجل كأساس استخدام قواعد التفسير العامة على هذا الأمر أن 

لشروط أو اختلال لكل خروج عن ذلك يفقد قوته القانونية عند أي للمسائل الداخلة باختصاصه، و 
 .الأمر في بحثها للأصل الذي هو القضاء المستعجل وليس تحكيم الطوارئخلاف عليها ويعود 

ا القضاء المستعجل في حالتن –من الأصل ويضاف لهذا الأمر قاعدة عامة أيضاً من أن الاستثناء 
انب من ج. وفيما سيأتي مزيد من التوضيح إنما يكون لجلب الاختصاص وليس نزعه –هذه 

 واقعي.

ين الاختصاص المشترك بعمال مبدأ إبالنظر للوضع القانوني لتحكيم الطوارئ من ناحية 
ة يالسيؤدي بطبيعة الحال لاحتمقضاء الدولة ومحكمة الطوارئ بنظر الطلب المستعجل فإن ذلك قد 

 30:لما يلي اً مام ثلاث احتمالات ووفقأالتنازع في الاختصاص والتناقض في القرارات، وهنا سنكون 

تقديم الطلب المستعجل أمام القضاء الوطني قبل تقديمه أمام محكم الطوارئ، ول: الاحتمال الأ -1
ن الكثير من قواعد التحكيم المؤسسية تلزم مقدم الطلب إوفي هذه الحالة كما أشرنا سابقاً ف

مر بشكل وهذا الأ .جراءات التي تم اتخاذها والقرار الصادر فيهفصاح عن تقديم الطلب والإبالإ
عام يترك المجال واسعاً لمحكم الطوارئ باتخاذ القرار المناسب بخصوص الطلب المنظور 

ن أجراءات التي تمت أمام القضاء الوطني باعتبار لإا بتعليقه أو انهاءه أو الاكتفاء بامّ إأمامه 
لى إالركون ن أالغاية من طلب التدابير المؤقتة قد استنفذت باللجوء للقضاء الوطني، و 

حكام غم الألى تناإتفضي صلاحيات محكم الطوارئ بشكل عام والتي تعتبر واسعة نسبياً قد 

                                                           
 . 746ص أحمد سيد أحمد محمود، تحكيم ما قبل التحكيم "تحكيم الطوارئ" مرجع سابق الدكتور  29
 .747ص أحمد سيد أحمد محمود، تحكيم ما قبل التحكيم "تحكيم الطوارئ" مرجع سابق الدكتور  30
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فصاح واستخدم محكم الطوارئ طراف بما عليهم من واجب الإذا ما التزم الأإهذا  ،بشكل موفق
 صلاحياته بشكل مناسب.

ار من ني، وهنا قد يصدر القر اللجوء لمحكم الطوارئ قبل اللجوء للقضاء الوطالاحتمال الثاني:  -2
كم نجد أن لمح يضاً أقبل محكم الطوارئ قبل صدور قرار القضاء الوطني، وفي هذه الحالة 

الطوارئ بالاستناد لقواعد التحكيم المتعارف عليها سلطة تعديل أو الغاء قراره لما يمتلكه من 
المحكوم بنصوص آمرة عكس القضاء الوطني وذلك على  .صلاحيات واسعة في هذا المجال

ل فصتم الذا ما إ خصوصاً  ،جراءات جامدة قد لا تعطي القاضي مساحة واسعة من التعديلا  و 
 عن ملف الدعوى. يد القاضي ورفعت بالقرار

الاحتمال الثالث: صدور حكمين متناقضين بالطلب المستعجل عن القضاء الوطني ومحكم  -3
مستبعدة لما في يد محكم الطوارئ من سلطة  وان كانتقانونية الشكالية الاوهذه  .الطوارئ

فقد يحكم القاضي الوطني بقبول الطلب المستعجل، متصورة  يضاً أنها ألا إالتعديل والالغاء 
بينما يرد محكم الطوارئ الطلب، وفي هذه الحالة قد لا تكون هذه الاشكالية على قدر كبير 

 المستعجلة غير مقيد بقواعد التحكيم سنداً  بالأمورن القاضي الوطني أمن التعقيد باعتبار 
ن قراره إمن قانون التحكيم الاردني وبالتالي ف 13لقوانين التحكيم الوطنية ومثال ذلك المادة 

بل محكم من ق شكالية الاساسية تكمن بقبول طلب التدابير المستعجلن الإألا إ ،نافذ بالحال
تحكيم وهنا سوف يكون قرار ال .لقاضي الوطنيالطوارئ بالمقابل رد الطلب المستعجل من قبل ا

بر عتتمر أوهو  مر المقضي بهد حاز قوة الأمام معضلة التضارب مع حكم محلي قالطارئ أ
 مخالفته مخالفةً للنظام العام الذي يرد معه طلب تنفيذ الحكم الاجنبي.
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 الثاني المطلب
 فعالية تحكيم الطوارئ

لمسائل ايتناول هذا المبحث على ضوء ما تم تبيانه من مسائل نظرية في المطلب السابق، 
بقرارات التحكيم الطارئ من حيث سلطة محكم الطوارئ ومدى إمكانية تنفيذ الإجرائية المتعلقة 

 الحكم الصادر عنه، وذلك في فرعين يتناولان هاتين المسألتين على التوالي. 

 الفرع الاول

 كم الطوارئ وانقضاءهاسلطة مح

صدار تدابير وقتية أو إإن لمحكم الطوارئ السلطة ذاتها الممنوحة لهيئة التحكيم في 
ويستمد محكم الطوارئ سلطته من اتفاق  .وسع من ذلكأبل قد يملك أحياناً سلطة  31،تحفظية

ومن  ،همبين طراف من خلال اتفاق التحكيم المبرمرادة الأإطراف على ذلك، ويمكن التعبير عن الأ
قبيل ذلك احالتهم النزاع على أحد مؤسسات التحكيم التي تتضمن قواعدها نصوصاً خاصة بتحكيم 

ف هي التي طران قواعد المركز أو مؤسسة التحكيم التي تم اختيارها من قبل الأإف ،وعليه .الطوارئ
عليه  لما هو منصوص جراءات والتدابير الوقتية وفقاً تبين حدود سلطة محكم الطوارئ باتخاذ الإ

حكام أفي قواعد التحكيم الخاصة بالمؤسسة التي تم اللجوء اليها، فإن لم تنص قواعد التحكيم على 
 32.لى قانون دولة مقر التحكيمإمحكم الطوارئ اللجوء  بإمكانن إخاصة بذلك ف

 تحكيممن قواعد  5المنظمة بموجب الملحق رقم ( الطارئ المحكم قواعد)لى إوبالرجوع 
ريقة التي جراءات بالطنجد أنها قد منحت محكم الطوارئ الصلاحية بتنفيذ الإ ،الدولية التجارة غرفة

وبذلك تكون القواعد قد اسندت لمحكم الطوارئ صلاحيات واسعة جداً في تحديد  .يعتبرها ملائمة
خذ رطت الأاشتنها ألا إلم تنص القواعد على معايير محددة لذلك في حين ما يعتبر ملائماً للنزاع، 

رف محكم ضافة لاشتراط تصبالإ ،بعين الاعتبار طبيعة طلب التدابير المستعجلة ومدى استعجاله
 33.الطوارئ بنزاهة وحيدة والتأكد من حصول كل طرف على فرصة معقولة لعرض دعواه

                                                           
 التجاري للتحكيم النموذجي الأونسيترال قانونمن  17وفق منطوق المادة  مؤقتة تدابير باتخاذ الامر في التحكيم هيئة صلاحيةانظر  31

  الدولي
، انظر ايضا حفيظة السيد حداد 645ص "تحكيم الطوارئ" مرجع سابق  أحمد سيد أحمد محمود، تحكيم ما قبل التحكيمالدكتور  32

 38صفحة 
 .الدولية التجارة بغرفة الخاصة التحكيم الملحقة بقواعد( الطارئ المحكم قواعد) 5من الملحق رقم  5/2المادة  33
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 اً وعلى ذات المنوال تقريباً سارت باقي قواعد التحكيم المؤسسية وان تباينت فيما بينها تباين
مثلًا  (SIAC) الدولي للتحكيم سنغافورة مركز قواعدطفيفاً في الاجراءات والصلاحيات والمعايير ف

 لجدو  وضع تعيينه من يومين غضون فيو  ممكن وقت أقرب في الطوارئ محكم علىأوجبت 
للاستماع  ولةمعق فرصةبتوفير  المحكم ت تلك القواعدلزمأكما . المستعجل طلبال في لنظرل زمني
 وأ الهاتف عبر الإجراءات مكانية اتخاذإ على كما نصت القواعد ،زمني جدولل وفقاً  طرافللأ

ز ونجد أن قواعد مرك. الشخصية ستماعلجلسات الا كبدائل مكتوبة إفاداتبواسطة  أو الفيديو
 في بما ،لهيئة التحكيم )محكمة التحكيم( المخولة السلطات ذات الطوارئ محكمسنغافورة قد خولت 

باختصاص هيئة التحكيم العادية بنظر  المساس دون ،ضمن حدود اختصاصه الحكم سلطة ذلك
 قرارهل ن قواعد مركز سنغافورة قد ألزمت محكم الطوارئ بتسبيب موجزأأصل النزاع. كما نجد 

  34.وجيه لسبب الأولي الأمر إلغاء أو تعديلومنحته السلطة 

 وند الحق بتقديم طلب استصدار تدبير مؤقتبالمقابل نجد أن قواعد الاونسيترال منحت 
 التحكيم هيئةقد حددت صلاحيات  17/2المادة ن أنجد  وبشكل عام 35،آخر طرف أي اشعار

ئة التحكيم وحيث تبينا أن صلاحيات هي .التي تم ذكرها سابقاً  الأربع حالاتالباتخاذ تدابير وقتية ب
لمحكم الطوارئ صلاحية البت في هذه الحالات أن بتنسحب على محكم الطوارئ فبالامكان القول 

 كما يدخل ضمن صل النزاع.في أفصل المع مراعاة عدم التدخل بصلاحيات هيئة التحكيم ب
صلاحيات محكم الطوارئ سلطة تعليق قراره على شروط يراها مناسبة بما في ذلك اشتراط تقديم 

الاخر في حال كان مقدم الطلب  ي ضرر يلحق الطرفأضمانات مالية أو كفالات مناسبة لضمان 
كيم من قواعد التح يضاً أهذه السلطة يستمدها محكم الطوارئ و  ،غير محق في طلبه المستعجل

ئة نه يملك ذات صلاحيات هيأما بالنص عليها صراحة أو ضمنياً في حال الاتفاق على إ ،نفسه
 36التحكيم.

واعد بير الطارئة فنجد أن قمحكم الطارئ لقراره بخصوص التداالأما بخصوص شكل اتخاذ 
قد نصت أن قرار المحكم يصدر على شكل أمر ويجب أن يتضمن  37تحكيم غرفة التجارة الدولية

                                                           
 (SIAC) الدولي للتحكيم سنغافورةبمركز  الخاصة التحكيم الملحق بقواعد( الطوارئ محكم) 1من الجدول رقم   8و  7البندين  34
نها قد ألا إ آخر طرف أي اشعار دون مؤقت تدبير استصدار طلب بتقديم الحق الطرفين أحد منحت الاونسيترال قد قواعد ن كانتإو 35

 ن وجد وذلك فور اتخاذ القرار بشأن الطلب.إاوجبت اشعار جميع الاطراف بطلب اصدار التدبير المؤقت وبالامر الاولي 
 الدولية. التجارة بغرفة الخاصة التحكيم لقواعد( الطارئ المحكم قواعد) 5 رقم الملحق من (6/7البند ) الثانية المادة ذلك مثال  36
 .الدولية التجارة بغرفة الخاصة التحكيم الملحقة بقواعد( الطارئ المحكم قواعد) 5من الملحق رقم  6المادة  37
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مر( قرار المحكم بقبول طلب التدابير المستعجلة من عدمه متضمناً الاسباب التي استند اليها )الأ
قواعد  وكذلك نصت .لعاجلةكتابةً كما يفصل محكم الطوارئ بشأن اختصاصه باتخاذ التدابير ا

على أن صدور قرار محكم الطوارئ يكون بموجب )أمر( وذلك يمكن استظهاره بوضوح  الأونسيترال
المؤقت  حيث نصت على ان التدبير مؤقت،ال تدبيرمن خلال التعريف الذي وضعته الاونسيترال لل

وبحسب  ..."مالتحكي هيئة فيه تأمر آخر، شكل في أو قرار شكل في أكان سواءً هو "أي تدبير وقتي 
 لأنه يأخذ شكل القرار التحكيمي لانه أ، إلا للطرفين ملزماً  يولالأ مرالأ يكونقواعد الاونسيترال 

 صل النزاع كما تم التوضيح.ألا يفصل ب

لا سلطة مؤقتة إن سلطة محكم الطوارئ ما هي أيجب التأكيد على  ،من ناحية أخرى
ية نه بمجرد انتهاء الغاية من الحماأويعني ذلك  .لحق يخشى فواتهفرضتها حالة الطوارئ حماية 

مر والفصل ، وبالوضع الطبيعي تنقضي هذه السلطة بصدور الأتنقضي معها سلطة محكم الطوارئ
 الأولي رالأم إلغاء أو)بطلب التدبير المؤقت( وذلك دون الاخلال بصلاحية محكم الطوارئ بتعديل 

 38.متى ما كانت قواعد التحكيم المتفق عليها تنص على مثل هذه الصلاحيات وجيه لسبب

كما تنقضي سلطة محكم الطوارئ بمجرد تشكيل هيئة التحكيم لأنها صاحبة الاختصاص 
عندئذ يقع فثاره ومرتباً لآ ومتى ما تشكلت الهيئة تشكيلا صحيحاً  ،الاصيل في اتخاذ هذه القرارات

كما  39.حالة ملف الطلب لهيئة التحكيم للبت فيهإتخاذ القرار اللازم بعلى عاتق محكم الطوارئ ا
و أجراءات تحكيم الطوارئ عن طريق سحب أو ترك الطلب المقدم إتنقضي تلك السلطة بانقضاء 

 جل المحدد في قواعد التحكيم المتفق عليها.انقضاء الأ
  

                                                           
 (SIAC) الدولي للتحكيم بمركز سنغافورة الخاصة التحكيم الملحق بقواعد( الطوارئ محكم) 1من الجدول رقم   8البند  38
 من قواعد تحكيم غرفة استوكهولم  . 22، وايضا المادة ICDR  المنازعات لتسوية الدولي المركز( من قواعد 6/5المادة ) 39



15 
 

 الفرع الثاني
 حكيم الطواريءتنفيذ الامر الصادر بت

العديد من الشكوك في مدى صلاحيته يعتريه مر الصادر بموجب تحكيم الطوارئ الأن إ
 يها خلقت هذالإوندرة الممارسة والتردد باللجوء نسبياً لعل حداثة الفكرة و رض الواقع، أللنفاذ على 

 وتنفيذها لأجنبيةا التحكيم بقرارات لاعترافالع وَار في التطبيق العملي، فما بين اتفاقية نيويورك ل
م يشيروا ردني والمصري والانجليزي مثلًا لفالقانون الأ ؛القوانين الوطنية قد تباينت الاحكاموما بين 

لسبب في وقد يعود ا .لى الحكم القانوني لصلاحية قرار محكم الطوارئ للنفاذ الفعليإبشكل جلي 
أمر  ني وفي مدى اعتبارلى التشكيك في مدى اعتبار محكم الطوارئ محكماً بالمعني القانو إذلك 

ية المذكورة في بالقرارات التحكيم سوةً أتحكيم الطوارئ قراراً تحكيمياً بالمعنى المقصود للاعتراف به 
ن قواعد التحكيم المؤسسية التي كرست مفهوم تحكيم أحتى  .القواعد الدولية والقوانين الوطنية

كم الطوارئ يصدر على شكل أمر، الطوارئ قد نصت في عمومها على أن القرار الصادر عن مح
بينما التمسك بظاهر قوانين التحكيم الداخلية تؤيد الاعتراف بحكم التحكيم الصادر وفقا للمفهوم 

، ددةلنزاع ويتم الاعتراف به ضمن ضوابط محقطعي بابشكل  على وجه يفصلالطبيعي للتحكيم 
ه تخلق نلغاء والعدول علتعديل والإن الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمحكم الطوارئ باأبينما نجد 

 لباتة.حكام النهائية الدى القانون الداخلي مفهوما جديداً لا ينسجم مع فكرة القضاء الوطني ذو الأ
ن تطرقت هذه الدراسة للحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان المذكور سابقاً  نه إف وا 

مر تحكيم تنفيذ أطلب ردني أي حالة لوحتى تاريخه )وفي حدود بحثي( لم تعرض على القضاء الأ
قد تعرضت لهذه  2003نه بالمقابل نجد أن محكمة استنئاف باريس مثلا في عام ألا إطارئ، 

أن قراراته و  جراءات التحكيم لا يعد في الواقع محكماً إن "المحكم فيما قبل ألى إالمسألة وقد خلصت 
حية لتالي نقضت محكمة استئناف باريس صلاتأخذ الطابع التعاقدي أكثر من الطابع القضائي" وبا

 قرار محكم الطوارئ للنفاذ.
 الأجنبية لتحكيما بقرارات لاعترافلى اتفاقية نيويورك بوصفها المرجعية الدولية لإوبالرجوع 

ووضعت  ،ن المادة الخامسة منها لم تجز رفض الاعتراف بالقرار التحكيمي وتنفيذهأنجد  ،وتنفيذها
هذه المادة مجموعة من الشروط لتنفيذ قرار التحكيم الاجنبي، وباستقراء تلك الشروط نجد أن شرط 

جراءات التحكيم قد لا تنطبق على الوجه المقصود منه إخر بتعيين المحكم أو خطار الطرف الآإ
خر، الآ خطار الطرفإعماله قبل أفي حالة تحكيم الطوارئ الذي قد يباشر فيه محكم الطوارئ 
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ي باتا في أ ،ن يكون القرار الصادر ملزما للطرفينأن اتفاقية نيويورك قد اشترطت ألى إضافة بالإ
نه وبالرجوع لقواعد التحكيم المؤسسي عموماً نجد أنها تمنح محكم ألا إ .موضوع النزاع ونهائياً 

عنصر  حكيم الطارئيفقد قرار الت الطوارئ سلطة التعديل أو الغاء القرار حتى بعد صدوره وهذا
حكام يذ الأفمثلا نجد أن قانون تنف .القطعية الذي يعلق عليه القضاء الوطني أمر انفاذ القرار داخلياً 

 إليها فوعالمر  الطلب رفض للمحكمة يجوز نهأالسابعة منه  المادةردني قد تضمن في جنبية الأالأ
أو  الحكم أصدرت التي المحكمة من الحضور مذكرة عليه المحكوم ذا لم يتبلغإ أجنبي حكم لتنفيذ
الذات قد ن تلك الحالتين بألا إخرى، أبالاضافة لحالات ، القطعية الصورة بعد يكتسب لم الحكم أن

 اً.مكانية نفاذه داخليإمما قد يثير الشكوك حول  سلفناأيفتقدهما قرار التحكيم الطارئ كما 
كساء قرار التحكيم الطارئ الصفة التنفيذية كحكم إننا تناولنا هذه المسألة من ناحية أومع 

جنبي باعتبار أن قرار التحكيم الطارئ عادة ما يصدر عن مؤسسات التحكيم الدولية وهذا ما أ
لا تكمن ضلة ن المعألا إ، يتطلب اللجوء لاتفاقية نيويورك ولقانون تنفيذ الاحكام الاجنبية الوطني

ي فقط، بل أجنب قرار نهألمجرد مر التحكيم الطارئ أن انفاذ بذلك، فالقضاء الوطني قد لا يمتنع ع
 .بسبايضا قرار التحكيم الطارئ الصادر عن محكم محلي لذات الأأان رفض الانفاذ قد يطال 

ردني نجد أنها قد من قانون التحكيم الأ 23حيث أنه وبالرجوع للقانون الوطني ومثال ذلك المادة 
 على بناء وأ نفسها تلقاء من سواء ،(التحكيم لهيئة) يكون أن على التحكيم طرفيأجازت اتفاق 

 تقتضيها يةتحفظ وأ ةمؤقت تدابير من تراه ما باتخاذ منهما اياً  تأمر أن التحكيم، طرفي من يأ طلب
 طلب لىع بناء التحكيم لهيئة يجوز تنفيذه، عن الأمر ليهإ صدر من تخلف ذاا  و  النزاع، طبيعة
 يف حقه ذلك في بما لتنفيذه اللازمة الاجراءات اتخاذ في الطرف لهذا تأذن أن الأخر الطرف
التحكيم التي  من قانون 13وفقا لنص المادة  التنفيذ في أمره إصدار المختص القاضي من الطلب

 تطرقنا لها سابقا.
ومع كل ذلك ومع ان اتخاذ "هيئة التحكيم" قرارات تحفظية ومؤقتة يدخل ضمن مفهوم 

صدور قرار ن القانون التحكيم الاردني كما اتضح قد أجاز ذلك، إلا أن أتحكيم الطوارئ ومع 
ل أو ، وبصيغة غير نهائية وقابلة للتعدي)وفقاً للقواعد المؤسسية( على شكل أمر التحكيم الطارئ

ومن قبل محكم مؤقت قد لا تنطبق عليه مفاهيم تشكيل "هيئة التحكيم" بالمعنى المقصود الالغاء 
وهذا فرض معتبر وله ما يؤيده من مبررات لرفض  ردنيمن قانون التحكيم الأ 23في المادة 

 القضاء الوطني تنفيذ )أمر التحكيم الطاريء( من هذه الناحية.
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قى ن الباب يبإفجود سوابق قضائية أردنية الرغم من كل ما تقدم، وفي ظل عدم و  وعلى
ها ذكانية نفاما  مشرعاً لتسليط بصيص أمل يشحذ المعاول القانونية لتكريس فكرة محكم الطوارئ و 

ن من مؤيدات ذلك أن قانون التحكيم الاردني قد استساغ من حيث المبدأ  الأردني.في الداخل  وا 
يئة التحكيم ذلك يقتضي حكماً أن تكون ه كان نا  و  ،ةفكرة اتخاذ هيئة التحكيم لتدابير تحفظية ووقتي

ة ن المشرع لم ينص صراحة على فكر أومع  .مستوفية لكافة شروطها القانونيةقد تشكلت فعلا 
ردني قد تكون بما تضمنته مدخلًا /ب( من قانون التحكيم الأ3لا أن حكم المادة )إالمحكم الطارئ 

نفاذ قرارات المحكم الطارئ سواء كانت صادرة عن إعمال وقبول مناسباً ومستساغاً وله ما يؤيده لإ
محكم طارئ محلي أو من خلال تحكيم مؤسسي، فالمادة المذكورة قد تركت الباب موارباً لامكانية 

 في يعتدكما  لدوليا التحكيم في المطبقة القانونية والمبادئ لقواعدل التحكيم وفقاً  قانون حكامأ تفسير
ي ن قواعد التحكيم المؤسسأوقد بينا سابقاً كيف  .الدوليّة التجاريّة بالأعراف جميعها الأحوال

دفعنا حكامه وشروطه مما يألقواعد الاونسيترال قد كرست مفهوم المحكم الطارئ ونظمت  بالإضافة
 التحكيم يف المطبقة القانونية والمبادئ لقواعدللقول بأن قواعد التحكيم الطارئ جزء لا يتجزأ من ا

 /ب( سالفة الذكر.3دولية وفقا لمفهوم المادة )عراف تجارية أبدأت تتبلور كوالتي  دوليال
ومن التكريسات العملية التي يمكن الاستناد لها للشهادة بأن تحكيم الطوارئ بدأ يشق طريقه 

حكام عدة عن المحاكم أللاعتراف به كعرف دولي ما صدر من  -ن كان على استحياءا  و -
رقة النظرية التي رفضت التف السابعة للدائرة الأمريكية الاستئناف محكمةومن ذلك قضاء  ،مريكيةالأ

ار واعتبرت المحكمة أن القر ضفاء القوة التنفيذية عليهما إوالحكم( لغايات مر الأ)المجردة بين 
 جنوب لمنطقة المقاطعة محكمةأكدت  2013وفي عام  .نهائياً  الصادر بالتدبير الوقتي حكماً 

يم ن الحصول على حكم نهائي في موضوع التحكأفي قضية ياهو ضد مايكروسوفت، على  نيويورك
وعلى  .صدار حكم نهائي بالتدابير الوقتية لغرض الاعتراف به وتنفيذهإلا يمنع محكم الطوارئ من 

 بوست أفيتيلضد   HSBCذات النهج سارت المحاكم الهندية ومن ذلك محكمة بومباي في قضية 
لذلك قامت بعض الدول بتعديل قوانينها الاجرائية كسنغافورة وهونكونغ كخطوة باتجاه  .وزستودي

عام اتها حيث قامت سنغافورة بتعديل تشريع جذب الاستثمار وتحقيق فعالية أكثر للتحكيم الطارئ
ن المركز القانوني لمحكم الطوارئ هو ذات المركز القانوني لهيئة أونصت صراحة على  2012

  40.التحكيم وأن القرارات الصادرة عن كل منهما سواء كان على شكل أمر أو حكم يصلح للنفاذ
                                                           

 وما بعدها. 30مرجع سابق ص أحمد سيد أحمد محمود، بحث تحكيم الطوارئ في منازعات الاستثمار، الدكتور  40
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 والتوصيات الخاتمة

هذه الدراسة أن تحكيم الطوارئ ينتابه العديد من الشكوك في مدى فاعليته على ارض  بينت
 الطوارئ تحكيم بين المشترك الاختصاصالواقع، ولعل ترك قواعد التحكيم الباب موارباً لمبدأ 

مر لأحكيم الطارئ بحقيقة انتيجة توجسِ حقيقي من اصطدام قواعد التلا إالوطني ما هو  والقضاء
هذه الحقيقة التي تحاول قواعد التحكيم الطارئ التكيف معها وبذات الوقت تذليلها من خلال  .الواقع

ة ومن خلال تحكيم الدوليترسيخ فكرة التحكيم الطارئ في النصوص القانونية وفي متون قواعد ال
الممارسات الفعلية لهذه المكنة التحكيمية التي اضحت تحارب لتجد لنفسها موطئ قدم معترف به 

  على الصعيد الدولي.

بينت الدراسة أيضاً أن دواعي اللجوء لتحكيم الطوارئ لا تختلف عن دواعي اللجوء للتحكيم 
در عن محكم الطوارئ سواء صدر القرار الصا حيث أنالعادي من حيث النشأة والشكل والمصدر، 

امر أو قرار فانه لا يختلف في حقيقته عن كونه قرارا تحكيمياً صادر بناءً على رغبة  على شكل
، كما أن شروط محكم الطوارئ لا تختلف وسائل بديلة لفض النزاعالاطراف ابتداءً باللجوء الى 

الدراسة  وحيث بينتنزاهة والحياد والاستقلالية، عن شروط الواجب توافرها في المحكم العادي كال
ن لمحكم أذات الوقت استظهرنا كيف بخصوص التدابير المؤقتة فانه وبحدود سلطة محكم الطوارئ 

كما يتمتع محكم الطوارئ بصلاحيات  الطوارئ أثناء ممارسة سلطاته امكانية الالغاء أو التعديل
 .ناسبة بخصوص الطلب المعروض عليهواسعة وفقا لتقديره باتخاذ التدابير الم

رض الواقع وحالات تضارب ألتحكيم الطارئ على كما ناقشت الدراسة مدى نفاذ حكم ا
حكم التحكيم الطارئ مع القضاء الوطني وتم كشف النقاب عن ممارسات متناقضة للقضاء في 

 عدة حوالأ تتجاذبه الطارئ التحكيم أمر أن لنا تبين حيثلية التعامل مع حكم التحكيم الطارئ آ
 كمن فيت ولعل أبرز التحديات التي تواجه تحكيم الطوارئ أخرى تارة والرفض تارة الانفاذ بين

ن تجاوزه ليه وهذا أمر يمكإفعاليته وصعوبة نفاذه والعزوف المبرر عن اللجوء مدى التشكيك في 
 وصيات التالية:تتمثل بالت على المدى المنظور من خلال حزمة من الاجراءات والممارسات
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يورك لم ، حيث أن اتفاقية نيو تعزيز الاعتراف بتحكيم الطوارئ بموجب الاتفاقيات الدولية -1
 مر تنظيمها للقضاء الوطني.أتتطرق لتحكيم الطوارئ تاركة 

لوطنية ان التحكيم تنظيم أحكامه بموجب قواني تشجيع اللجوء لتحكيم الطوارئ من خلال -2
كان التحكيم الطارئ صادر عن جهة تحكيم دولية أو من خلال ، سواء واكسابه صفة النفاذ

 تحكيم محلي.
تحكيم فهوم متعديل التشريعات الداخلية للدول كقانون تنفيذ الاحكام الاجنبية، لاستيعاب  -3

 .اسوة بتنفيذ حكم التحكيم الاجنبيوتمكينه من النفاذ على المستوى الوطني الطوارئ 
 الدولي لتجاريا للتحكيم النموذجي الأونسيترال قانونرئ لضرورة تضمين قواعد تحكيم الطوا -4

 بهدف مساعدة الدول لتوحيد تشريعاتها بهذا الخصوص.
شحذ القضاء الداخلي للاخذ بفكرة التحكيم الطارئ من خلال التوسع بالتفسير كل ما أمكن  -5

 ذلك لحين تشريع نص واضح يجيز ذلك.
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